
S/RES/2134 (2014)  الأمــم المتحـدة 

 

  مجلس الأمن
Distr.: General 
28 January 2014 
 
 

 

 

14-21892 (A) 
*1421892* 

  )٢٠١٤ (٢١٣٤القرار     
  ٢٠١٤يناير / كانون الثاني٢٨ المعقودة في ٧١٠٣الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته     

  
  ،إن مجلس الأمن  
ــشير   ــا الوســطى، ولا ســيما      إذ ي ــة أفريقي ــشأن جمهوري ــسابقة ب ــه ال ــه وبيانات  إلى قرارات
  ،)٢٠١٣ (٢١٢٧ و )٢٠١٣ (٢١٢١ قراريه

 هوريــة أفريقيــا الوســطى واســتقلالها  التزامــه القــوي بــسيادة جموإذ يؤكــد مــن جديــد  
عـــدم التـــدخل وحـــسن الجـــوار ووحـــدتها وســـلامتها الإقليميـــة، وإذ يـــشير إلى أهميـــة مبـــادئ 

  ،الإقليمي والتعاون
 إزاء اســتمرار تــدهور الحالــة الأمنيــة في جمهوريــة أفريقيــا رب عــن بــالغ القلــقوإذ يعــ  

الوسطى التي يطبعها تعطل القـانون والنظـام تمامـا، وانعـدام سـيادة القـانون، وارتكـاب أعمـال                    
القتل المستهدف بدافع ديـني، وإضـرام الحرائـق، وإذ يعـرب كـذلك عـن بـالغ القلـق لمـا يترتـب                        

ــدام الاســتقرار   ــى انع ــا      عل ــة وســط أفريقي ــا الوســطى مــن عواقــب في منطق ــة أفريقي في جمهوري
  وغيرها، وإذ يشدد في هذا الصدد على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لذلك بسرعة،

 الاعتداءات التي ترتكب في جمهورية أفريقيا الوسطى، وخاصـة الاعتـداءات            وإذ يدين   
ــذ     ــانغي منـ ــت في بـ ــتي ارتكبـ ــانون الأول٥الـ ــسمبر / كـ ــد  أدت و٢٠١٣ديـ ــصرع أزيـ  إلى مـ

ــن ــخا ١ ٠٠٠ مـ ــشريد مئـــات آلاف الأشـ ــل العنـــف   شـــخص وتـ ــعلت فتيـ ــا، وأشـ ص داخليـ
  نطاق واسع بين الطوائف المسيحية والمسلمة في شتى أنحاء البلد، على

 إزاء كثــرة وازديــاد انتــهاكات القــانون الإنــساني وإذ لا يــزال يــساوره شــديد القلــق  
اوزات التي تمس حقوق الإنسان، بما فيها الانتـهاكات         الدولي واتساع نطاق الانتهاكات والتج    

والتجاوزات المرتكبة من قبل كل من عناصر سيليكا السابقة وجماعات الميليـشيات، ولا سـيما      
، وتـــشمل الإعـــدام خـــارج نطـــاق القـــانون، “مكافحـــة بالاكـــا”الجماعـــات المعروفـــة باســـم 
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ان، والتعـذيب، والعنـف الجنـسي       وحالات الاختفـاء القـسري، والاعتقـال والاحتجـاز التعـسفي          
ضد النساء والأطفال، والاغتصاب، وتجنيد الأطفال واسـتغلالهم، والاعتـداءات علـى المـدنيين،              

  والاعتداءات على دور العبادة،
 اشــتداد دوامــة العنــف والانتقــام وتــدهور الأحــوال إلى تــصدع ديــني  وإذ يــثير جزعــه  

ــبلاد، مــع احتمــال الوصــول إلى حال ــ   ــسيطرة عليهــا، بمــا في ذلــك   وعرقــي يعــم ال ة لا يمكــن ال
ارتكاب جرائم جسيمة بموجـب القـانون الـدولي، ولا سـيما جـرائم الحـرب والجـرائم المرتكبـة                    

  ضد الإنسانية، مع ما ينشأ عن ذلك من انعكاسات إقليمية خطيرة،
 قيام نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنـشأ بوقـف تجـارة جمهوريـة               وإذ يلاحظ   
ــ ــاس الخــام، وإذ يعــرب عــن ال   أفريقي ــا بالم ــك    ا الوســطى مؤقت ــاس وغــير ذل ــق لأن تهريــب الم قل
ــن ــة         م ــاء البري ــك صــيد الأحي ــا في ذل ــة، بم ــشروع للمــوارد الطبيعي أشــكال الاســتغلال غــير الم
المشروع، عوامل تخـل بـشدة باسـتقرار جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وإذ يـشجع الـسلطات                     غير

  ة على تتبع هذه المسائل والتصدي لها بكافة السبل الممكنة،الانتقالية والسلطات الحكومي
بانتخاب المملكة المغربية رئيسا لتشكيلة جمهورية أفريقيـا الوسـطى للجنـة            وإذ يرحب     

بناء السلام، وإذ يكرر تأكيد دور اللجنة في تعبئة وتوطيد اهتمام والتـزام الـشركاء والأطـراف             
  ل الأمم المتحدة وعلى الصعيد الإقليمي،الفاعلة دعما للمساعي المبذولة من قب

أن السلطات الانتقالية تقع عليها المسؤولية الرئيـسية عـن حمايـة المـدنيين               إلىوإذ يشير     
  في جمهورية أفريقيا الوسطى،

 بالقيــادة الفعليــة الــتي تبــديها الجماعــة الاقتــصادية لــدول وســط أفريقيــا،    وإذ يرحــب  
نتقـالي وممثلـي المجتمـع المـدني         وأعـضاء المجلـس الـوطني الا       بترتيب اجتماعـات للقـادة الحكـوميين      

ــن ــضافت     مـ ــات استـ ــراء محادثـ ــطى لإجـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــا   جمهوريـ ــشاد في نجامينـ ــة تـ ها حكومـ
 بشأن الانتقال السياسي في جمهورية أفريقيـا الوسـطى،          ٢٠١٤يناير  / كانون الثاني  ١٠ و ٩ في

  وإذ يشجع على مواصلة بذل المساعي في هذا الصدد،
 بــالإعلان الــصادر عــن قمــة رؤســاء دول وحكومــات المــؤتمر الــدولي وإذ يحــيط علمــا  

المعــني بمنطقــة الــبحيرات الكــبرى بــشأن تعزيــز الــسلام والأمــن والاســتقرار والتنميــة في منطقــة   
  ،٢٠١٤يناير / كانون الثاني١٥البحيرات الكبرى المعقودة في لواندا في 

 بعثة الـدعم الدوليـة بقيـادة أفريقيـة في جمهوريـة              لما اتخذته  وإذ يعرب عن بالغ تقديره      
أفريقيا الوسطى والبلدان المساهمة بقوات فيها والقوات الفرنسية من إجـراءات لحمايـة المـدنيين               

، )٢٠١٣ (٢١٢٧والمـــساعدة في إضـــفاء الاســـتقرار علـــى الحالـــة الأمنيـــة فـــور اتخـــاذ القـــرار  
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يعرب كذلك عن تقديره للشركاء الذين تولـوا عمليـات النقـل الجـوي مـن أجـل التعجيـل                   وإذ
  بنشر القوات،

 بــدور الــسلطات الدينيــة المحليــة علــى الــصعيد الــوطني في محــاولات تهدئــة  وإذ يرحــب  
حـظ  العلاقات بين الطوائف الدينيـة والحيلولـة دون انـدلاع أعمـال العنـف فيمـا بينـها، وإذ يلا                   

  ضرورة إسماع صوتها عاليا على الصعيد المحلي،
 ضرورة توفير المزيـد مـن المـوارد والخـبرات علـى نحـو عاجـل لمكتـب الأمـم                     وإذ يؤكد   

المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسـطى حـتى يتـسنى لـه الاضـطلاع بالولايـة                   
  المسندة إليه كاملة،

لية شاملة وفعلية لترع سلاح المحاربين وتسريحهم وإعادة         إلى ضرورة إجراء عم    وإذ يشير   
  ،العقاب احترام ضرورة مكافحة الإفلات من إدماجهم وإعادة الأجانب منهم إلى أوطانهم، مع

 ضــرورة وضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى    وإذ يؤكــد  
اءات والانتهاكات التي تمس حقـوق      ومثول مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني والاعتد      

  الإنسان أمام القضاء، وإذ يؤكد في هذا الصدد ضرورة النهوض بآليات المساءلة الوطنية،
، وإذ يعــرب عــن بــالغ القلــق للتهديــدات الــتي  )٢٠١٣ (٢١١٧إلى قــراره  وإذ يــشير  

 في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى نتيجـة لنقـل الأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة                  تطال الـسلام والأمـن    
  الخفيفة غير المشروع وتكديسها المخل بالاستقرار وإساءة استعمالها، 

 الـتي وجههـا رئيـسه    ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٩ إلى الرسالة المؤرخة     وإذ يشير   
ــة أفري     ــوة للحراســة في جمهوري ــا الوســطى باعتبارهــا جــزءا   قبــشأن عــزم الأمــين العــام نــشر ق ي

  مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، من
 بالالتزام القـوي للاتحـاد الأوروبي فيمـا يخـص جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى،                 وإذ يرحب   

/  تــشرين الأول٢٠وخاصــة علــى مــستوى اســتنتاجات مجلــس الــشؤون الخارجيــة المؤرخــة        
، وبقـرار الاتحـاد الأوروبي الإسـهام ماليـا          ٢٠١٣ديـسمبر   / كانون الأول  ١٦  و ٢٠١٣أكتوبر  

 ضــمن إطــار مرفــق في نــشر بعثــة الــدعم الدوليــة بقيــادة أفريقيــة في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى  
  السلام الأفريقي،

 بعقد دورة استثنائية لمجلس حقـوق الإنـسان، وإذ يحـيط علمـا مـع التقـدير               وإذ يرحب   
  ستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى،بتعيين الخبير الم

 بالتعهــدات الماليــة المعلــن عنــها خــلال الاجتمــاع الرفيــع المــستوى المعــني    وإذ يرحــب  
 ينـاير / كـانون الثـاني  ٢٠بالعمل الإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى المعقود في بروكـسل، في   
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ــى أ  ٢٠١٤ ــدولي عل ــشجع المجتمــع ال ــذ ، وإذ ي ــسارع بتنفي ــدعم   ن ي ــوفير ال ــه لمواصــلة ت  تعهدات
  أجل مواجهة الحالة الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، من

 بمــا عــبر عنــه الاتحــاد الأوروبي، خــلال اجتمــاع مجلــس الاتحــاد الأوروبي    وإذ يرحــب  
 ، مـن اسـتعداد للنظـر في إنـشاء عمليـة مؤقتـة لـدعم         ٢٠١٤ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٠المعقود في   

ــا الوســطى، وإذ يحــيط علمــا بالرســالة      ــة أفريقي ــة في جمهوري ــادة أفريقي ــة بقي ــة الــدعم الدولي بعث
   الموجهة من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي،٢٠١٤يناير / كانون الثاني٢١المؤرخة 
ــا    ــيط علمـ ــسلطات الا  وإذ يحـ ــن الـ ــة مـ ــالة الموجهـ ــا    بالرسـ ــة أفريقيـ ــة لجمهوريـ نتقاليـ
ها علـى نـشر عمليـة مـن قبـل            الموافـق بموجب ـ   ٢٠١٤ينـاير   /ن الثـاني   كـانو  ٢٢المؤرخـة    الوسطى
  ،الأوروبيالاتحاد 

 أن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى تشكل تهديدا للسلم والأمن الـدوليين             وإذ يقرر   
  في المنطقة،

  
  ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى    

يــد ولايــة مكتــب الأمــم المتحــدة المتكامــل لبنــاء الــسلام في جمهوريــة  تمديقــرر  - ١  
  ؛٢٠١٥يناير / كانون الثاني٣١أفريقيا الوسطى حتى 

  : تعزيز وتحديث ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل على النحو التالييقرر  - ٢  
  :دعم تنفيذ العملية الانتقالية  )أ(  

ي وتنفيـذ اتفاقـات ليبرفيـل عـن طريـق           التعجيل بإعادة إرسـاء النظـام الدسـتور         -  
تحديد سبل إجراء اتصالات منتظمـة فيمـا بـين جميـع الجهـات المعنيـة الإقليميـة                  
ــسيقها، وتقــديم      ــسيرها وتن ــا الوســطى وتي ــة أفريقي ــة والتابعــة لجمهوري والدولي
المـــشورة الاســـتراتيجية والمـــساعدة الفنيـــة ودعـــم العمليـــة الـــسياسية الجاريـــة   

  ت الانتقالية وآليات التنفيذ الخاصة بها؛والمؤسسات والسلطا
الاضــطلاع بــدور قيــادي في العمــل مــع الــسلطات الانتقاليــة والجهــات المعنيــة    -  

والأطراف الفاعلة الإقليمية والمجتمع الدولي من أجـل بلـورة العمليـة الـسياسية              
  الانتقالية وتيسيرها وتوفير المساعدة الفنية لدعم العملية؛

ساعي المـصالحة علـى كـل مـن المـستوى الـوطني والمحلـي، بـسبل          المساعدة في م    -  
قيقـــة والمـــصالحة في إطـــار العمـــل    منـــها الحـــوار بـــين الأديـــان وآليـــات الح    

  السلطات الانتقالية والمؤسسات الإقليمية المعنية؛ مع
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ــضيرية دعمـ ــ    -   ــال التحـ ــة الأعمـ ــام بكافـ ــل   القيـ ــة، والعمـ ــسلطات الانتقاليـ ا للـ
وطنيـــة علـــى ســـبيل الاســـتعجال مـــن أجـــل إجـــراء الـــسلطة الانتخابيـــة ال مــع 

 وقـــت ممكـــن، أقــرب  انتخابــات حـــرة ونزيهــة، بمـــشاركة فعليــة للمـــرأة، في   
ــصاه شــباط   وفي ــر/موعــد أق ــاني   ٢٠١٥ فبراي ، وإن أمكــن خــلال النــصف الث
، ومـن ذلـك تـوفير تقيـيم عاجـل للاحتياجـات الماليـة والفنيـة                 ٢٠١٤عـام    من

  الانتخابية؛ ةواللوجستية اللازمة لإجراء العملي
  :دعم منع نشوب التراع وتقديم المساعدة الإنسانية  )ب(  

ــتراع         -   ــشوب ال ــسير تحــسباً لن ــة والتي ــاء الثق ــدة وجهــود بن ــساعي الحمي ــذل الم ب
وبقـــصد منعـــه والتخفيـــف مـــن وطأتـــه وتـــسويته وتـــسهيل تقـــديم المـــساعدة  

 التوجيهيـة   الإنسانية بشكل آمن وبقيادة المـدنيين، وفقـا لمبـادئ الأمـم المتحـدة             
  المتعلقة بالمساعدة الإنسانية؛

  الإسهام في تنسيق المساعدة الإنسانية؛  -  
  :بسط سلطة الدولة  )ج(  

  رعة مجددا على كامل أراضي البلد؛تعزيز ودعم بسط سلطة الدولة بس  -  
مساعدة المؤسسات الحكومية لجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، بـسبل منـها تقـديم            -  

أجل زيادة قدرتها على الاضطلاع بمهـام الحكـم الرئيـسية           المساعدة الفنية، من    
  وتقديم الخدمات الأساسية إلى السكان في جمهورية أفريقيا الوسطى؛

  :دعم تحقيق الاستقرار في الحالة الأمنية  )د(  
دعم تحقيق الاسـتقرار في الحالـة الأمنيـة مـن خـلال تقـديم المـشورة والمـساعدة                     -  

بمـا في ذلـك     (الأمني وإصـلاحه، وسـيادة القـانون        الفنية دعما لحوكمة القطاع     
، ونــزع ســلاح )المــسائل المتعلقــة بالــشرطة والعدالــة والمؤســسات الإصــلاحية  

المحاربين، بمن فيهم جميع الأطفـال المـرتبطين بـالقوات أو الجماعـات المـسلحة،               
وتــسريحهم وإعــادة إدمــاجهم، وإعــادة الأجانــب منــهم إلى أوطــانهم، وبــشأن   

   الألغام بما فيها التطهير من مخلفات الحرب المتفجرة؛أعمال إزالة
القيــام، في إطــار العمــل مــع الــسلطات الانتقاليــة وبالتــشاور مــع بعثــة الــدعم       -  

الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى والقوات الفرنـسية، بوضـع            
 الإدمـاج  الصيغة النهائية لاسـتراتيجية كاملـة لـترع الـسلاح والتـسريح وإعـادة       

ولترع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج، ودعم تنفيـذها           
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بــسبل منــها تقــديم المــساعدة الفنيــة وتنــسيق الــدعم المقــدم مــن الجهــات المعنيــة 
  الإقليمية والدولية؛

  :تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها  )هـ(  
ــدولي والتجــاوزات     -   ــساني ال ــانون الإن ــهاكات الق ــتي   ورصــد انت ــهاكات ال الانت

حقوق الإنسان المرتكبة في شتى أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى، بمـا فيهـا             تمس
ــرب   أي ــيشُ الـ ــها جـ ــاوزات يرتكبـ ــهاكات أو تجـ ــساعدة  انتـ ــة، والمـ  للمقاومـ
ساهمة في الجهـــود الراميـــة فيهـــا وإبـــلاغ مجلـــس الأمـــن بهـــا، والمـــالتحقيـــق  في
  هذه الانتهاكات والتجاوزات؛ منع إلى

د الانتــهاكات والاعتــداءات الــتي تُرتكــب ضــد الأطفــال علــى الخــصوص رصــ  -  
ــة ضــد النــساء، بمــا فيهــا جميــع أشــكال العنــف الجنــسي      والانتــهاكات المرتكب
المرتكب في سياق التراع المسلح، والمـساعدة في التحقيـق فيهـا وإبـلاغ مجلـس                 

  الأمن بها، بسبل منها نشر مستشاري شؤون حماية الطفل والمرأة؛
لإســهام في تعزيـــز قـــدرات النظـــام القـــضائي الـــوطني، بوســـائل منـــها تقـــديم  ا  -  

المساعدة الفنية، بما يشمل آليات العدالة الانتقالية، وتعزيز قدرات المؤسـسات           
الوطنيــة لحقــوق الإنــسان، والإســهام في مــساعي المــصالحة الوطنيــة، في إطــار    

  الاقتضاء؛ التنسيق مع لجنة التحقيق الدولية والخبير المستقل، حسب
 مــن ٥٩ و ٥٧التعــاون مــع اللجنــة وفريــق الخــبراء المنــشأين عمــلا بــالفقرتين    )و(  
  :)٢٠١٣( ٢١٢٧ القرار

   مـــــن القـــــرار٥٧تقـــــديم المـــــساعدة إلى اللجنـــــة المنـــــشأة عمـــــلا بـــــالفقرة   -  
 وفريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار نفسه، في حدود قدراتـه،        )٢٠١٣ (٢١٢٧

  فيذ ولاية اللجنة وفريق الخبراء؛بسبل منها توفير المعلومات ذات الصلة بتن
  :تنسيق مساعي الأطراف الفاعلة الدولية  )ز(  

  ذ المهام المبينة أعلاه؛تنسيق جهود الأطراف الفاعلة الدولية المشارِكة في تنفي  -  
 إلى الأمين العام أن يقوم على وجه الاستعجال بتعزيز قـدرات مكتـب              يطلب  - ٣  

ــتي يم ــ     ــوارد والخــبرات ال ــادة الم ــل، وبزي ــم المتحــدة المتكام ــوم    الأم ــادة كــبيرة حــتى يق ــا زي ده به
القـرار،   مـن هـذا   ٢النحو الكامل وبسرعة بتنفيذ جميع جوانب الولايـة المحـددة في الفقـرة               على

وبزيادة قدرته على تنسيق جهود الأطـراف الفاعلـة الدوليـة فيمـا يتعلـق بالولايـة المـسندة إليـه،                     

http://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2127(2013)�
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ويطلب كذلك في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقـدم المقترحـات والاحتياجـات مـن المـوارد                   
  إلى الأجهزة المعنية في أقرب وقت ممكن؛

يـــة بإعـــادة بـــسط ســـلطة الدولـــة ال إلى ضـــرورة قيـــام الـــسلطات الانتقيـــشير  - ٤  
مجموع أراضـي البلـد، ويؤكـد في هـذا الـسياق أهميـة زيـادة توسـيع وجـود مكتـب الأمـم                         على

  المتحدة المتكامل في محافظات البلد؛
 أهميـة عمـل مكتـب الأمـم المتحـدة المتكامـل علـى نحـو وثيـق مـع فريـق                       يؤكد  - ٥  

  الأمم المتحدة القطري ولجنة بناء السلام؛
كـانون   ١ بنشر وحدة أولى من وحدة الحراسة من المملكة المغربية في            يرحب  - ٦  
ــاني ــاير /الث ، ويحــث الأمــين العــام علــى التعجيــل بالأعمــال التحــضيرية لنــشر وحــدة     ٢٠١٤ين

  الحراسة كاملة على وجه السرعة وفي أقرب وقت ممكن؛
يـع   أهمية اضطلاع مكتب الأمم المتحـدة المتكامـل علـى نحـو عاجـل بجم               يؤكد  - ٧  

الأعمــال التحــضيرية اللازمــة لإجــراء الانتخابــات علــى نحــو عاجــل، مــع الــسلطات الانتقاليــة    
  والسلطة الانتخابية الوطنية؛

ــم المتحــدة        يؤكــد  - ٨   ــب الأم ــن مكت ــدعم م ــة، ب ــسلطات الانتقالي ــام ال ــة إتم  أهمي
إعـادة  المتكامل، وضع استراتيجية شاملة لـترع سـلاح المحـاربين وتـسريحهم وإعـادة إدمـاجهم و                

الأجانب منهم إلى أوطانهم، بمن فيهم جميع الأطفال المـرتبطين بـالقوات والجماعـات المـسلحة،                
والعمــل مــع الــسلطات الانتقاليــة وبالتــشاور مــع بعثــة الــدعم الدوليــة بقيــادة أفريقيــة والقــوات  
ــصلة           ــديم مقترحــات مف ــام تق ــين الع ــه إلى الأم ــه طلب ــصدد توجي ــذا ال ــسية، ويكــرر في ه الفرن

  ؛٢٠١٤مارس /آذار ٥عم الأمم المتحدة في تقريره المقبل المقرر تقديمه في موعد أقصاه د نع
 بالسلطات الانتقالية التصدي، بمساعدة مكتب الأمم المتحـدة المتكامـل          يهيب  - ٩  

والشركاء الدوليين، لنقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المـشروع وتكديـسها المخـل            
اسـتعمالها في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وكفالـة الإدارة الـسليمة والفعالـة                بالاستقرار وإسـاءة    

ــها، وجمــع و      ــها وأمن ــة، وتخزين ــصغيرة والأســلحة الخفيف ــا مــن الأســلحة ال ــدمير /لمخزوناته أو ت
الأسلحة والذخيرة الفائضة أو المضبوطة أو غير الموسومة أو المملوكة علـى نحـو غـير مـشروع،                  

دراج هذه العناصر في بـرامج إصـلاح القطـاع الأمـني وبـرامج نـزع                ويشدد كذلك على أهمية إ    
  ادة الإدماج والإعادة إلى الوطن؛السلاح والتسريح وإع

 الحاجة الماسة إلى نـشر عـدد أكـبر مـن مـوظفي رصـد حقـوق الإنـسان                    يؤكد  - ١٠  
الرصـد  التابعين لمكتب الأمم المتحدة المتكامل في شتى أنحـاء البلـد مـن أجـل الاضـطلاع بولايـة          
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ــها    ــق في انتــ ــهام في التحقيــ ــة، والإســ ــه كاملــ ــسندة إليــ ــدولي  المــ ــساني الــ ــانون الإنــ كات القــ
التجاوزات والانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان المرتكبة في شتى أنحـاء جمهوريـة أفريقيـا        وفي

ري شــؤون حمايـة الطفــل والمــرأة  الوسـطى وإبــلاغ المجلـس بهــا، ونـشر عــدد كـاف مــن مستـشا     
  ؛٢١٢١ من القرار ١٠نصوص عليه في الفقرة النحو الم على

 إلى ضرورة قيام مكتب الأمم المتحـدة المتكامـل بتيـسير تقـديم المـساعدة                يشير  - ١١  
الإنسانية بشكل آمن وبقيادة المدنيين، وفقا لمبادئ الأمم المتحـدة التوجيهيـة المتعلقـة بالمـساعدة          

  ال المساعدة الإنسانية؛الإنسانية وبالتنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة في مج
 ضـرورة القيـام فـورا بإقامـة آليـات التنـسيق الملائمـة بـين مكتـب الأمـم                     يؤكد  - ١٢  

المتحــدة المتكامــل وبعثــة الــدعم الدوليــة بقيــادة أفريقيــة وعمليــة الاتحــاد الأوروبي في جمهوريــة    
  أفريقيا الوسطى؛

إلى الأمـين   عن عزمه رصـد تنفيـذ مـا ورد أعـلاه عـن كثـب، ويطلـب                  يعرب    - ١٣  
  العام أن يقدم معلومات مستوفاة إلى المجلس في هذا الصدد؛

  
  العملية السياسية    

ــل المؤرخــة    يؤكــد  - ١٤   ــات ليبرفي ــه لاتفاق ــاني ١١ دعم ــانون الث ــاير / ك ، ٢٠١٣ين
، ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٣، ونداء برازافيل المؤرخ     ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٨وإعلان نجامينا المؤرخ    

ــا     والميثــاق الانتقــالي ــة أفريقي ــدولي المعــني بجمهوري ، والإعــلان الــذي اعتمــده فريــق الاتــصال ال
  ؛٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٨ في الوسطى في اجتماعه الثالث المعقود في بانغي

 ينــاير/ كــانون الثــاني٢٠قــالي الــوطني في  بتعــيين المجلــس الانتيرحــب كــذلك  - ١٥  
دة للدولة، وبتعيين أندري نزاباييكي، رئيـسا        بانزا رئيسة انتقالية جدي    - كاترين سامبا    ٢٠١٤

  للوزراء انتقاليا، وبتشكيل الحكومة الانتقالية؛
 الــسلطات الانتقاليــة علــى مواصــلة العمــل مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار    يحــث  - ١٦  

  والمصالحة الوطنية والوحدة؛
 ديـــسمبر/ كـــانون الأول١٦ابيــة الوطنيـــة في   بإنـــشاء الـــسلطة الانتخيرحــب   - ١٧  
، ويؤكد أهمية إجراء السلطات الانتقاليـة، بـدعم مـن مكتـب الأمـم المتحـدة المتكامـل،                   ٢٠١٣

ــرأة أ      ــشاركة الم ــا م ــل فيه ــة تكف ــات حــرة ونزيه ــرب وقــت  انتخاب ــك في أق ــضا، وذل ممكــن،  ي
  ؛٢٠١٤ ، وإن أمكن خلال النصف الثاني من عام٢٠١٥فبراير /موعد أقصاه شباط وفي
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لانتقالية باتخاذ تدابير سريعة وملموسة، منـها إقامـة          إلى التزام السلطات ا    يشير  - ١٨  
 مـن أجـل إجـراء حـوار وطـني شـامل للجميـع         ٢٠١٤فبرايـر   / شباط ٢٤إطار للمصالحة بحلول    

وسلمي للنهوض بالمصالحة، ويهيب بها اتخاذ إجراءات سريعة في هذا الاتجـاه، بالتنـسيق الوثيـق            
  مع مكتب الأمم المتحدة المتكامل؛

  
  ان ووصول المساعدة الإنسانيةحقوق الإنس    

، ٢٠١٤ينــاير / كــانون الثــاني٢٢  بتــشكيل لجنــة التحقيــق الدوليــة فييرحــب  - ١٩  
أجل التحقيق فورا في تقارير انتهاكات القـانون الإنـساني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق                 من

ع الأطـراف   الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها في جمهورية أفريقيا الوسـطى جمي ـ           
، ويهيب بجميع الأطراف التعاون مـع هـذه اللجنـة، ويـشجع             ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ١منذ  

مكتــب الأمــم المتحــدة المتكامــل علــى التعــاون، حــسب الاقتــضاء، مــع الخــبير المــستقل لمجلــس    
   الإنسان ولجنة التحقيق الدولية؛حقوق

المــساعدة إلى الــسلطات  إلى مكتــب الأمــم المتحــدة المتكامــل أن يقــدم يطلــب  - ٢٠  
الانتقالية من أجل القيام، بالتنسيق مع بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقيـة، بحفـظ الأدلـة وتـأمين                  

  مسارح الجرائم المرتكبة لأغراض التحقيقات في المستقبل؛
 أنـه يجـب مـساءلة جميـع مـرتكبي الانتـهاكات والاعتـداءات               يؤكد من جديـد     - ٢١  

 درجـة الجـرائم المنـصوص عليهـا في نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة                  وأن بعضها قـد يرقـى إلى      
الجنائية الدولية التي تعتبر جمهورية أفريقيا الوسـطى دولـة طرفـا فيـه، ويـشير إلى البيـانين اللـذين                   

 كـانون   ٩ و   ٢٠١٣أغـسطس   / آب ٧أدلت بهما المدعية العامـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة في             
  ؛٢٠١٣ديسمبر /الأول

 بجميـــع الأطـــراف في الـــتراع المـــسلح في جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، بيهيـــ  - ٢٢  
فيها عناصر سـيليكا الـسابقة وعناصـر مكافحـة بالاكـا، إصـدار أوامـر واضـحة تحظـر كافـة                       بما

الانتـهاكات والاعتـداءات المرتكبـة ضـد الأطفـال في خـرق للقـانون الـدولي الـساري، بمـا فيهـا            
 تجنيـد الأطفـال واسـتغلالهم والاغتـصاب والعنـف الجنـسي             الانتهاكات والاعتداءات المتمثلة في   

والقتـــل والتـــشويه والاختطـــاف والاعتـــداءات علـــى المـــدارس والمستـــشفيات، ويهيـــب أيـــضا  
بالسلطات الانتقاليـة التعهـد والوفـاء بالتزامـات محـددة بـشأن التحقيـق العاجـل في الانتـهاكات                    

الــة اســتبعاد المــسؤولين عــن تلــك     والاعتــداءات المزعومــة مــن أجــل مــساءلة مرتكبيهــا وكف     
  الأمن؛ الانتهاكات والاعتداءات من قطاع
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 مطالباته بأن توفر الأطراف كافـة الحمايـةَ للأطفـال الـذين أفـرج عنـهم                 يكرر  - ٢٣  
أو فصلوا بأي طريقة أخرى من القـوات المـسلحة والجماعـات المـسلحة وأن تعتـبرهم ضـحايا،                   

 حمايـة جميـع الأطفـال المـرتبطين بـالقوات المـسلحة       ويشدد على ضرورة إيـلاء عنايـة خاصـة إلى        
  وبالجماعات المسلحة والإفراج عنهم وإعادة إدماجهم؛

 بجميـــع الأطـــراف في الـــتراع المـــسلح في جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، يهيـــب  - ٢٤  
فيها عناصر سيليكا وعناصـر مكافحـة بالاكـا، إصـدار أوامـر واضـحة ضـد العنـف الجنـسي                  بما

ــساني، وي ــ ــددة بــشأن       والجن ــات مح ــاء بالتزام ــد والوف ــة إلى التعه ــسلطات الانتقالي ــضا ال دعو أي
ــرارين         ــا للقـ ــا وفقـ ــساءلة مرتكبيهـ ــل مـ ــن أجـ ــة مـ ــداءات المزعومـ ــل في الاعتـ ــق العاجـ التحقيـ

ــ)٢٠١٣ (٢١٠٦ و )٢٠١٠( ١٩٦٠ ــورا  ، وتيــــسير حــ ــحايا العنــــف الجنــــسي فــ صول ضــ
  الخدمات المتاحة؛ على

 دعوتــه إلى جميــع أطــراف الــتراع المــسلح في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى يكــرر  - ٢٥  
ــالعنف       ــة ب ــة بالأطفــال والــتراع المــسلح والممثلــة الخاصــة المعني ــة الخاصــة المعني للعمــل مــع الممثل

  التراع؛ الجنسي في حالات 
 الـــسلطات الانتقاليـــة وكافـــة جماعـــات الميليـــشيا وأطـــراف الـــتراع،  يطالـــب  - ٢٦  

المنظمـات   ، بكفالـة وصـول    ‘‘مكافحـة بالاكـا   ’’سيما جماعـة سـيليكا الـسابقة، وجماعـات           ولا
الإنسانية وموظفي الإغاثة بسرعة وبأمان ودون عوائق إلى السكان المحتاجين وتقـديم المـساعدة              

ــسانية في  ــساعدة       الإن ــة بالم ــة المتعلق ــم المتحــدة التوجيهي ــادئ الأم ــرام مب ــيهم، مــع احت ــها إل حين
  الإنسانية، بما فيها مبادئ الحياد والتراهة والإنسانية والاستقلالية في تقديم المساعدة الإنسانية؛

 عن بالغ القلق لتزايد أعداد المـشردين داخليـا نتيجـة للعنـف المتواصـل،                يعرب  - ٢٧  
لبية احتياجاتهم الأساسـية، ولا سـيما تـوفير المـاء والغـذاء والمـأوى لهـم، ويـثني              ويؤكد ضرورة ت  

على الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها لما يبذلونـه مـن جهـود لتقـديم الـدعم                  
العاجل والمنسق للسكان المحتاجين في جمهورية أفريقيا الوسـطى، مـع التـسليم في الوقـت نفـسه                  

  ة المساعدة من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة؛بضرورة زياد
 بالدول الأعـضاء الاسـتجابة بـسرعة لنـداءات الأمـم المتحـدة الإنـسانية                يهيب  - ٢٨  

لتلبية الاحتياجات العاجلـة والمتزايـدة للـسكان في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى واللاجـئين الـذين                   
أن تنفــذ المنظمــات الإنــسانية التابعــة فــروا إلى البلــدان المجــاورة، ويــشجع في هــذا الــصدد علــى  

  للأمم المتحدة وشركاؤها مشاريع إنسانية بسرعة؛
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  : بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يقرر ما يليوإذ يتصرف  - ٢٩  
  

  الجزاءات    
 أن تتخذ جميع الدول الأعضاء، لمدة سنة واحدة أولية ابتـداء مـن تـاريخ                يقرر  - ٣٠  

ار، التــدابير اللازمــة لمنــع الأفــراد الــذين تعــين أسمــاءهم اللجنــة المنــشأة بموجــب   اتخــاذ هــذا القــر
ــرة ــرار  ٥٧ الفق ــن الق ــن دخــول أرا )٢٠١٣ (٢١٢٧ م ــيس     م ــه ل ــا أن ــا، علم ضــيها أو عبوره

   أراضيها؛هذه الفقرة ما يلزم أي دولة بأن تمنع مواطنيها من دخول في
ــدابير المفروضــــة بم   يقـــــــرر  - ٣١    أعــــلاه ٣٠وجــــب الفقــــرة   عــــدم ســــريان التــ

  :التالية الحالات في
عندما تقرر اللجنة، في كل حالة على حدة، أن هذا الدخول أو العبور تـبرره                 )أ(  

  الضرورة الإنسانية، بما في ذلك أداء الواجب الديني؛
  ا لتنفيذ إجراءات قضائية؛عندما يكون الدخول أو العبور ضروري  )ب(  
حيثمــا تــرى اللجنــة في كــل حالــة علــى حــدة بــأن الاســتثناء ســيعزز أهــداف     )ج(  

  السلام والمصالحة الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى والاستقرار في المنطقة؛
 أن تجمد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتـداء              يقرر  - ٣٢  

ــاريخ اتخــا  ــة والمــوارد الاقتــصادية الأخــرى     مــن ت ــع الأمــوال والأصــول المالي ذ هــذا القــرار، جمي
الموجودة في أراضيها والتي تملكهـا أو تـتحكم فيهـا، بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، الجهـات           

 ٢١٢٧  مـن القـرار  ٥٧من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة      
ــا،    )٢٠١٣( ــا لتوجيهاتهـ ــا أو وفقـ ــراد أو الكيانـــات الـــتي تعمـــل باسمهـ ، أو الجهـــات مـــن الأفـ
ــتحكم فيهــا، ويقــرر كــذلك    أو ــدول الأعــضاء   الكيانــات الــتي تملكهــا أو ت ــع ال  أن تكفــل جمي

 أو أصــول ماليــة  اضــيها أي أمــوال إتاحــة مواطنيهــا أو أي أفــراد أو كيانــات داخــل أر     عــدم
  موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدتها؛ أو

 أعــلاه علــى الأمــوال ٣٢ ألا تــسري التــدابير المفروضــة بموجــب الفقــرة يقــرر  - ٣٣  
  :الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدول الأعضاء المعنية أنها أو

لازمــة لتغطيــة النفقــات الأساســية، بمــا في ذلــك ســداد المبــالغ المتعلقــة بــالمواد      )أ(  
الغذائيــة أو الإيجــارات أو الرهــون العقاريــة أو الأدويــة والعــلاج الطــبي أو الــضرائب أو أقــساط 
التأمين ورسوم المرافق العامة أو حصرا لسداد أتعاب مهنية معقولة ورد مبـالغ النفقـات المترتبـة                 

 الخــدمات القانونيــة وفقــا للقــوانين الوطنيــة، أو أداء رســوم أو تكــاليف الخــدمات   علــى تقــديم
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اللازمة، وفقا للقوانين الوطنية، للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفـظ أو تعهـد الأمـوال والأصـول               
 المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعـد إخطـار الدولـة المعنيـة اللجنـة باعتزامهـا الإذن،       
ــصادية الأخــرى،       ــوارد الاقت ــة أو الم ــضاء، باســتخدام هــذه الأمــوال أو الأصــول المالي ــد الاقت عن

  تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛ لم ما
ــدول        )ب(   ــة أو ال ــات الاســتثنائية، شــريطة أن تكــون الدول ــة النفق ــة لتغطي أو لازم

  رت اللجنة بذلك وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛الأعضاء المعنية قد أخط
ــضائي أ    )ج(   ــم قـــ ــرهن أو حكـــ ــعة لـــ ــن  أو خاضـــ ــي، ويمكـــ و إداري أو تحكيمـــ

الحالة استخدام الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لفك ذلك الـرهن             هذه في
ــرهن أو الحكــم قــد وقــع قبــل اتخــاذ      أو  هــذا القــرار تنفيــذ ذلــك الحكــم، شــريطة أن يكــون ال
يكــون لفائــدة أي شــخص أو كيــان محــدد مــن قبــل اللجنــة وأن تكــون الدولــة أو الــدول    وألا

  ء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛الأعضا
 أنـه يجـوز للـدول الأعـضاء الـسماح بـأن تـضاف إلى الحـسابات المجمـدة                    يقرر  - ٣٤  

حقة علـى تلـك الحـسابات        أعـلاه الفوائـد أو الأربـاح الأخـرى المـست           ٣٢وفقا لأحكـام الفقـرة      
المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتـاريخ الـذي            أو

أصــبحت فيــه تلــك الحــسابات خاضــعة لأحكــام هــذا القــرار، شــريطة أن تظــل تلــك الفوائــد     
  والأرباح والمبالغ الأخرى خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة؛

 أعلاه لا تمنع شخصا أو كيانا محـددا         ٣٢ذكورة في الفقرة     أن التدابير الم   يقرر  - ٣٥  
مـن دفــع مبلــغ مــستحق بموجــب عقــد أبــرم قبــل إدراج ذلــك الــشخص أو الكيــان في القائمــة،  

لم بــصفة مباشــرة أو غــير مباشــرة شــريطة أن تكــون الــدول المعنيــة قــد قــررت أن المبلــغ لم يُــست
 وذلـك بعـد أن تخطـر الـدول المعنيـة           أعـلاه،  ٣٢جانب شخص أو كيان محدد وفقا للفقـرة          من

اللجنــة بنيتــها دفــع أو اســتلام تلــك المبــالغ، أو الإذن، عنــد الاقتــضاء، بوقــف تجميــد الأمــوال     
الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض، قبل عـشرة أيـام عمـل مـن تـاريخ                 أو

  ذلك الإذن؛
 تنطبـــق علـــى الجهـــات   ٣٢ و ٣٠تين  أن التـــدابير الـــواردة في الفقـــر  يقـــرر  - ٣٦  

الأفراد والكيانات التي تعينها اللجنة باعتبارها ترتكب أعمالا تقوض الـسلام أو الاسـتقرار               من
الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى أو تقدم الدعم لها، بما فيهـا الأعمـال الـتي تـشكل تهديـدا          أو

لعمليـة الانتقاليـة الـسياسية، بمـا في ذلـك        للاتفاقات الانتقالية أو تخرقها، أو التي تهدد أو تعرقل ا         
  الانتقال نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، أو التي تؤجج أعمال العنف؛
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 تنطبـق   ٣٢ و   ٣٠ في هذا الصدد أن التدابير الواردة في الفقرتين          يقرر كذلك   - ٣٧  
  :أيضا على الجهات من الأفراد والكيانات التي تعينها اللجنة باعتبارها

 مــن ٥٤ف في خــرق لحظــر توريــد الأســلحة المفــروض بموجــب الفقــرة   تتــصر  )أ(  
باشــر بتزويــد الجماعــات المــسلحة ، أو تقــوم علــى نحــو مباشــر أو غــير م)٢٠١٣ (٢١٢٧القــرار 

بيعهـا   ة متصلة بهـا أو    الشبكات الإجرامية في جمهورية أفريقيا الوسطى بالأسلحة أو بأي أعتد          أو
 بهــا، أو تقــديم أي مــشورة فنيــة لهــا أو نقلــها إليهــا أو باســتلام تلــك الأســلحة والأعتــدة المتــصلة 

أي تدريب أو مساعدة لتلك الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجراميـة، بمـا في ذلـك تقـديم                   أو
  ؛الوسطىفي جمهورية أفريقيا التي ترتكبها التمويل أو المساعدة المالية فيما يتعلق بأعمال العنف 

ضـــالعة في التخطـــيط للأعمـــال المرتكبـــة في خـــرق للقـــانون الـــدولي لحقـــوق    )ب(  
ــا أو  ــانون الإنــــساني الــــدولي أو في توجيههــ ــا، بحــــسب الاقتــــضاء،  الإنــــسان أو القــ  ارتكابهــ

ــهاكات مر   في أو ــاوزات أو انتـ ــشكل تجـ ــال الـــتي تـ ــسان   الأعمـ ــوق الإنـ ــهاك لحقـ ــة في انتـ تكبـ
 أفريقيــا الوســطى، بمــا فيهــا الأعمــال المنطويــة علــى العنــف الجنــسي، واســتهداف    جمهوريــة في

المدنيين، والاعتداءات المنفذة بناء على اعتبـارات عرقيـة أو دينيـة، والاعتـداءات علـى المـدارس                  
  والمستشفيات، والاختطاف، والتشريد القسري؛

هوريــة أفريقيــا تجنــد الأطفــال أو تــستخدمهم كجنــود في الــتراع المــسلح في جم  )ج(  
  الوسطى، في انتهاك للقانون الدولي الساري؛

تقـــدم الـــدعم إلى الجماعـــات المـــسلحة أو الـــشبكات الإجراميـــة مـــن خـــلال    )د(  
ــا     ــا في ذلــك الم ــة، بم ــة ومنتجاتهــا،  الاســتغلال غــير المــشروع للمــوارد الطبيعي ــاء البري س والأحي

  جمهورية أفريقيا الوسطى؛ في
دة الإنــسانية إلى جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، أو تعيــق     تعيــق إيــصال المــساع    )هـ(  

  الحصول عليها أو توزيعها في جمهورية أفريقيا الوسطى؛
ضــالعة في التخطــيط لهجمــات أو في توجيههــا أو رعايــة تنفيــذها أو تنفيــذها     )و(  

فعلا ضد بعثات الأمم المتحدة أو الوجود الأمني الدولي بمختلف أشـكاله، بمـا في ذلـك مكتـب                 
مم المتحدة المتكامل لبناء الـسلام في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى وبعثـة الـدعم الدوليـة بقيـادة                الأ

أفريقيـة في جمهوريــة أفريقيـا الوســطى وعمليـة الاتحــاد الأوروبي، والقـوات الأخــرى الـتي تقــدم      
  لهما الدعم؛

 مــن هــذا ٣٦تتــولى قيــادة كيــان عينتــه اللجنــة عمــلا بهــذه الفقــرة أو الفقــرة      )ز(  
  لقرار، أو تقدم الدعم له أو تعمل باسمه أو نيابة عنه أو بتوجيه منه؛ا
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لمــا يــرد مــن تقــارير مفادهــا أن بعــض الشخــصيات يعــرب عــن القلــق البــالغ   - ٣٨  
ــا          ــة بالاك ــات مكافح ــه لجماع ــدعم والتوجي ــدم ال ــا الوســطى تق ــة أفريقي ــسياسية في جمهوري ال

 والانتـــهاكات الجـــسيمة لحقـــوق وجماعـــات ســـيليكا في التخطـــيط لارتكـــاب أعمـــال العنـــف
الإنــسان ضــد المــدنيين في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، ويطالــب بــأن تكــف هــذه الشخــصيات   

ــع هــذه الأنــشط     ــع الجهــات الأخــرى علــى الفــور عــن جمي ــالنظر،  وجمي ــة ب ــوعز إلى اللجن ة، وي
سبيل الاستعجال، في تعـيين هـذه الشخـصيات ضـمن المـستهدفين بـالجزاءات إذا باشـرت                   على
   من هذا القرار؛٣٧ و ٣٦ي أنشطة تنص عليها الفقرتان أ

 الشخــصيات الــسياسية في جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، بمــن فــيهم كبــار  يحــث  - ٣٩  
المسؤولين في إدارتي بـوزيزي ودجوتوديـا الـسابقتين، مثـل فرانـسوا بـوزيزي ونـور الـدين آدم،                    

  على دعوة أنصارهم إلى وقف أي اعتداءات على المدنيين؛ 
 مـــن ٥٤ أن يمـــدد حظـــر توريـــد الأســـلحة المفـــروض بموجـــب الفقـــرة يقـــرر  - ٤٠  
 منه لمدة سنة واحدة ابتداء مـن        ٥٥ والتدابير المفروضة بموجب الفقرة      )٢٠١٣ (٢١٢٧ القرار

 مــن ٥٤فروضــة بموجــب الفقــرة تــاريخ اتخــاذ هــذا القــرار، ويقــرر كــذلك ألا تطبــق التــدابير الم
 لـــدعم عمليـــة الاتحـــاد الأوروبي  علـــى الإمـــدادات الموجهـــة حـــصرا)٢٠١٣ (٢١٢٧القـــرار 

  لكي تستخدمها؛ أو
 بير المفروضة في هذا القـرار، وأن  أن تسري ولاية اللجنة فيما يتعلق بالتدا  يقرر  - ٤١  

واحـدة   لمدة سنة    )٢٠١٣ (٢١٢٧ من القرار    ٥٩ ولاية فريق الخبراء المنشأ بموجب الفقرة        تمدد
مـساعدة اللجنـة بمـدها بالمعلومـات        : ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار وأن تشمل أيـضا مـا يلـي             

ات المعينة والجهات من الأفراد والكيانـات الـتي قـد تـستوفي             المتعلقة بالجهات من الأفراد والكيان    
  أعـــلاه، بوســـائل منـــها تقـــديم هـــذه٣٧ و ٣٦معـــايير التعـــيين المنـــصوص عليهـــا في الفقـــرتين 

المعلومات إلى اللجنـة كلمـا أتيحـت، وتـضمين تقـاريره الكتابيـة الرسميـة أسمـاء الجهـات المحتمـل                      
الــتي مــات ذات الــصلة المتعلقــة بالأســباب لهويــة، والمعلوتعيينــها، والمعلومــات المناســبة لتحديــد ا

  ؛ أعلاه٣٧ و ٣٦تجعل فردا أو كيانا يستوفي معايير التعيين المنصوص عليها في الفقرتين  قد
 بجميــع الــدول الأعــضاء أن تقــدم إلى اللجنــة في غــضون تــسعين يومــا   يهيــب  - ٤٢  

 ٥٤ت التي اتخذتها من أجل تنفيـذ الفقـرة          ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار تقريرا بشأن الخطوا        
   من هذا القرار تنفيذا فعليا؛٣٢ و ٣٠والفقرتين ) ٢٠١٣( ٢١٢٧من القرار 
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  ولاية عملية الاتحاد الأوروبي في جمهورية أفريقيا الوسطى    
 للاتحاد الأوروبي بنشر عملية في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى علـى النحـو                يأذن  - ٤٣  

 الموجهــة مــن الممثــل الــسامي ٢٠١٤ينــاير / كــانون الثــاني٢١لرســالة المؤرخــة المــشار إليــه في ا
  ؛)S/2014/45(للاتحاد الأوروبي 

 لعمليــة الاتحــاد الأوروبي أن تتخــذ كافــة الإجــراءات اللازمــة في حــدود يــأذن  - ٤٤  
يخ نـشرها الأولي ولمـدة سـتة أشـهر ابتـداء مـن إعـلان        قدراتها ومناطق انتـشارها ابتـداء مـن تـار       

  توفير كامل القدرات التشغيلية لها؛
 المجلــس عــن تنفيــذ هــذه الولايــة  إلى الاتحــاد الأوروبي تقــديم تقريــر إلىيطلــب  - ٤٥  

ــشار إل      في ــي المـ ــاد الأفريقـ ــر الاتحـ ــع تقريـ ــره مـ ــسيق تقريـ ــطى وتنـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــه جمهوريـ يـ
  ؛)٢٠١٣ (٢١٢٧ر  من القرا٣٢ الفقرة في

 بالدول الأعضاء، بما فيها البلدان المجـاورة لجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى،              يهيب  - ٤٦  
أن تتخذ التدابير المناسبة لدعم عمل الاتحـاد الأوروبي، ولا سـيما عـن طريـق تيـسير نقـل جميـع                  

اد الأوروبي من أفراد ومعدات ومـؤن ولـوازم وغـير ذلـك مـن الـسلع،                 ما يوجه إلى عملية الاتح    
  إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك المركبات وقطع الغيار؛

 السلطات الانتقاليـة في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى إلى أن تـبرم اتفاقـات                 يدعو  - ٤٧  
  روبي؛مركز القوات في أقرب وقت ممكن من أجل إنشاء عملية الاتحاد الأو

 علــى ضــرورة تــصرف جميــع القــوات العــسكرية في جمهوريــة أفريقيــا   يــشدد  - ٤٨  
الوسطى، أثناء الاضطلاع بولايتها، بـاحترام تـام لـسيادة جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى وسـلامتها                  
الإقليمية ووحدتها وفي امتثال كامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الـدولي لحقـوق الإنـسان       

  ئين المعمول به، ويشير إلى أهمية التدريب في هذا الصدد؛وقانون اللاج
 إلى الأمــين العــام أن يقــدم تقريــرا إلى مجلــس الأمــن عــن تنفيــذ ولايــة    يطلــب  - ٤٩  

ــسلام في جمهوري ــ     ــاء ال ــل لبن ــم المتحــدة المتكام ــب الأم ــا الوســطى كــل   مكت ــا ٩٠ة أفريقي  يوم
  اتخاذ هذا القرار؛ بعد

  .يد نظره أن يبقي المسألة قيقرر  - ٥٠  
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	القرار 2134 (2014)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7103 المعقودة في 28 كانون الثاني/يناير 2014

	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته وبياناته السابقة بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى، ولا سيما قراريه 2121 (2013) و 2127 (2013)،
	وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وإذ يشير إلى أهمية مبادئ عدم التدخل وحسن الجوار والتعاون الإقليمي،
	وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار تدهور الحالة الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى التي يطبعها تعطل القانون والنظام تماما، وانعدام سيادة القانون، وارتكاب أعمال القتل المستهدف بدافع ديني، وإضرام الحرائق، وإذ يعرب كذلك عن بالغ القلق لما يترتب على انعدام الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى من عواقب في منطقة وسط أفريقيا وغيرها، وإذ يشدد في هذا الصدد على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لذلك بسرعة،
	وإذ يدين الاعتداءات التي ترتكب في جمهورية أفريقيا الوسطى، وخاصة الاعتداءات التي ارتكبت في بانغي منذ 5 كانون الأول/ديسمبر 2013 وأدت إلى مصرع أزيد من 000 1 شخص وتشريد مئات آلاف الأشخاص داخليا، وأشعلت فتيل العنف على نطاق واسع بين الطوائف المسيحية والمسلمة في شتى أنحاء البلد،
	وإذ لا يزال يساوره شديد القلق إزاء كثرة وازدياد انتهاكات القانون الإنساني الدولي واتساع نطاق الانتهاكات والتجاوزات التي تمس حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من قبل كل من عناصر سيليكا السابقة وجماعات الميليشيات، ولا سيما الجماعات المعروفة باسم ”مكافحة بالاكا“، وتشمل الإعدام خارج نطاق القانون، وحالات الاختفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان، والتعذيب، والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال، والاغتصاب، وتجنيد الأطفال واستغلالهم، والاعتداءات على المدنيين، والاعتداءات على دور العبادة،
	وإذ يثير جزعه اشتداد دوامة العنف والانتقام وتدهور الأحوال إلى تصدع ديني وعرقي يعم البلاد، مع احتمال الوصول إلى حالة لا يمكن السيطرة عليها، بما في ذلك ارتكاب جرائم جسيمة بموجب القانون الدولي، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، مع ما ينشأ عن ذلك من انعكاسات إقليمية خطيرة،
	وإذ يلاحظ قيام نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ بوقف تجارة جمهورية أفريقيا الوسطى مؤقتا بالماس الخام، وإذ يعرب عن القلق لأن تهريب الماس وغير ذلك من أشكال الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، بما في ذلك صيد الأحياء البرية غير المشروع، عوامل تخل بشدة باستقرار جمهورية أفريقيا الوسطى، وإذ يشجع السلطات الانتقالية والسلطات الحكومية على تتبع هذه المسائل والتصدي لها بكافة السبل الممكنة،
	وإذ يرحب بانتخاب المملكة المغربية رئيسا لتشكيلة جمهورية أفريقيا الوسطى للجنة بناء السلام، وإذ يكرر تأكيد دور اللجنة في تعبئة وتوطيد اهتمام والتزام الشركاء والأطراف الفاعلة دعما للمساعي المبذولة من قبل الأمم المتحدة وعلى الصعيد الإقليمي،
	وإذ يشير إلى أن السلطات الانتقالية تقع عليها المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى،
	وإذ يرحب بالقيادة الفعلية التي تبديها الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، بترتيب اجتماعات للقادة الحكوميين وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي وممثلي المجتمع المدني من جمهورية أفريقيا الوسطى لإجراء محادثات استضافتها حكومة تشاد في نجامينا في 9 و 10 كانون الثاني/يناير 2014 بشأن الانتقال السياسي في جمهورية أفريقيا الوسطى، وإذ يشجع على مواصلة بذل المساعي في هذا الصدد،
	وإذ يحيط علما بالإعلان الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى بشأن تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى المعقودة في لواندا في 15 كانون الثاني/يناير 2014،
	وإذ يعرب عن بالغ تقديره لما اتخذته بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى والبلدان المساهمة بقوات فيها والقوات الفرنسية من إجراءات لحماية المدنيين والمساعدة في إضفاء الاستقرار على الحالة الأمنية فور اتخاذ القرار 2127 (2013)، وإذ يعرب كذلك عن تقديره للشركاء الذين تولوا عمليات النقل الجوي من أجل التعجيل بنشر القوات،
	وإذ يرحب بدور السلطات الدينية المحلية على الصعيد الوطني في محاولات تهدئة العلاقات بين الطوائف الدينية والحيلولة دون اندلاع أعمال العنف فيما بينها، وإذ يلاحظ ضرورة إسماع صوتها عاليا على الصعيد المحلي،
	وإذ يؤكد ضرورة توفير المزيد من الموارد والخبرات على نحو عاجل لمكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى حتى يتسنى له الاضطلاع بالولاية المسندة إليه كاملة،
	وإذ يشير إلى ضرورة إجراء عملية شاملة وفعلية لنزع سلاح المحاربين وتسريحهم وإعادة إدماجهم وإعادة الأجانب منهم إلى أوطانهم، مع احترام ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب،
	وإذ يؤكد ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب في جمهورية أفريقيا الوسطى ومثول مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني والاعتداءات والانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان أمام القضاء، وإذ يؤكد في هذا الصدد ضرورة النهوض بآليات المساءلة الوطنية،
	وإذ يشير إلى قراره 2117 (2013)، وإذ يعرب عن بالغ القلق للتهديدات التي تطال السلام والأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى نتيجة لنقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروع وتكديسها المخل بالاستقرار وإساءة استعمالها، 
	وإذ يشير إلى الرسالة المؤرخة 29 تشرين الأول/أكتوبر 2013 التي وجهها رئيسه بشأن عزم الأمين العام نشر قوة للحراسة في جمهورية أفريقيا الوسطى باعتبارها جزءا من مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى،
	وإذ يرحب بالالتزام القوي للاتحاد الأوروبي فيما يخص جمهورية أفريقيا الوسطى، وخاصة على مستوى استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية المؤرخة 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 و 16 كانون الأول/ديسمبر 2013، وبقرار الاتحاد الأوروبي الإسهام ماليا في نشر بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى ضمن إطار مرفق السلام الأفريقي،
	وإذ يرحب بعقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان، وإذ يحيط علما مع التقدير بتعيين الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى،
	وإذ يرحب بالتعهدات المالية المعلن عنها خلال الاجتماع الرفيع المستوى المعني بالعمل الإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى المعقود في بروكسل، في 20 كانون الثاني/يناير 2014، وإذ يشجع المجتمع الدولي على أن يسارع بتنفيذ تعهداته لمواصلة توفير الدعم من أجل مواجهة الحالة الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى،
	وإذ يرحب بما عبر عنه الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي المعقود في 20 كانون الثاني/يناير 2014، من استعداد للنظر في إنشاء عملية مؤقتة لدعم بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وإذ يحيط علما بالرسالة المؤرخة 21 كانون الثاني/يناير 2014 الموجهة من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي،
	وإذ يحيط علما بالرسالة الموجهة من السلطات الانتقالية لجمهورية أفريقيا الوسطى المؤرخة 22 كانون الثاني/يناير 2014 الموافق بموجبها على نشر عملية من قبل الاتحاد الأوروبي،
	وإذ يقرر أن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة،
	ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى

	1 - يقرر تمديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى حتى 31 كانون الثاني/يناير 2015؛
	2 - يقرر تعزيز وتحديث ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل على النحو التالي:
	(أ) دعم تنفيذ العملية الانتقالية:
	- التعجيل بإعادة إرساء النظام الدستوري وتنفيذ اتفاقات ليبرفيل عن طريق تحديد سبل إجراء اتصالات منتظمة فيما بين جميع الجهات المعنية الإقليمية والدولية والتابعة لجمهورية أفريقيا الوسطى وتيسيرها وتنسيقها، وتقديم المشورة الاستراتيجية والمساعدة الفنية ودعم العملية السياسية الجارية والمؤسسات والسلطات الانتقالية وآليات التنفيذ الخاصة بها؛
	- الاضطلاع بدور قيادي في العمل مع السلطات الانتقالية والجهات المعنية والأطراف الفاعلة الإقليمية والمجتمع الدولي من أجل بلورة العملية السياسية الانتقالية وتيسيرها وتوفير المساعدة الفنية لدعم العملية؛
	- المساعدة في مساعي المصالحة على كل من المستوى الوطني والمحلي، بسبل منها الحوار بين الأديان وآليات الحقيقة والمصالحة في إطار العمل مع السلطات الانتقالية والمؤسسات الإقليمية المعنية؛
	- القيام بكافة الأعمال التحضيرية دعما للسلطات الانتقالية، والعمل مع السلطة الانتخابية الوطنية على سبيل الاستعجال من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بمشاركة فعلية للمرأة، في أقرب وقت ممكن، وفي موعد أقصاه شباط/فبراير 2015، وإن أمكن خلال النصف الثاني من عام 2014، ومن ذلك توفير تقييم عاجل للاحتياجات المالية والفنية واللوجستية اللازمة لإجراء العملية الانتخابية؛
	(ب) دعم منع نشوب النزاع وتقديم المساعدة الإنسانية:
	- بذل المساعي الحميدة وجهود بناء الثقة والتيسير تحسباً لنشوب النزاع وبقصد منعه والتخفيف من وطأته وتسويته وتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية بشكل آمن وبقيادة المدنيين، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالمساعدة الإنسانية؛
	- الإسهام في تنسيق المساعدة الإنسانية؛
	(ج) بسط سلطة الدولة:
	- تعزيز ودعم بسط سلطة الدولة بسرعة مجددا على كامل أراضي البلد؛
	- مساعدة المؤسسات الحكومية لجمهورية أفريقيا الوسطى، بسبل منها تقديم المساعدة الفنية، من أجل زيادة قدرتها على الاضطلاع بمهام الحكم الرئيسية وتقديم الخدمات الأساسية إلى السكان في جمهورية أفريقيا الوسطى؛
	(د) دعم تحقيق الاستقرار في الحالة الأمنية:
	- دعم تحقيق الاستقرار في الحالة الأمنية من خلال تقديم المشورة والمساعدة الفنية دعما لحوكمة القطاع الأمني وإصلاحه، وسيادة القانون (بما في ذلك المسائل المتعلقة بالشرطة والعدالة والمؤسسات الإصلاحية)، ونزع سلاح المحاربين، بمن فيهم جميع الأطفال المرتبطين بالقوات أو الجماعات المسلحة، وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وإعادة الأجانب منهم إلى أوطانهم، وبشأن أعمال إزالة الألغام بما فيها التطهير من مخلفات الحرب المتفجرة؛
	- القيام، في إطار العمل مع السلطات الانتقالية وبالتشاور مع بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى والقوات الفرنسية، بوضع الصيغة النهائية لاستراتيجية كاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ولنزع السلاح والتسريح والإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج، ودعم تنفيذها بسبل منها تقديم المساعدة الفنية وتنسيق الدعم المقدم من الجهات المعنية الإقليمية والدولية؛
	(هـ) تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها:
	- رصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي والتجاوزات والانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان المرتكبة في شتى أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى، بما فيها أي انتهاكات أو تجاوزات يرتكبها جيشُ الرب للمقاومة، والمساعدة في التحقيق فيها وإبلاغ مجلس الأمن بها، والمساهمة في الجهود الرامية إلى منع هذه الانتهاكات والتجاوزات؛
	- رصد الانتهاكات والاعتداءات التي تُرتكب ضد الأطفال على الخصوص والانتهاكات المرتكبة ضد النساء، بما فيها جميع أشكال العنف الجنسي المرتكب في سياق النزاع المسلح، والمساعدة في التحقيق فيها وإبلاغ مجلس الأمن بها، بسبل منها نشر مستشاري شؤون حماية الطفل والمرأة؛
	- الإسهام في تعزيز قدرات النظام القضائي الوطني، بوسائل منها تقديم المساعدة الفنية، بما يشمل آليات العدالة الانتقالية، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والإسهام في مساعي المصالحة الوطنية، في إطار التنسيق مع لجنة التحقيق الدولية والخبير المستقل، حسب الاقتضاء؛
	(و) التعاون مع اللجنة وفريق الخبراء المنشأين عملا بالفقرتين 57 و 59 من القرار 2127 (2013):
	- تقديم المساعدة إلى اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 57 من القرار2127 (2013) وفريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار نفسه، في حدود قدراته، بسبل منها توفير المعلومات ذات الصلة بتنفيذ ولاية اللجنة وفريق الخبراء؛
	(ز) تنسيق مساعي الأطراف الفاعلة الدولية:
	- تنسيق جهود الأطراف الفاعلة الدولية المشارِكة في تنفيذ المهام المبينة أعلاه؛
	3 - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على وجه الاستعجال بتعزيز قدرات مكتب الأمم المتحدة المتكامل، وبزيادة الموارد والخبرات التي يمده بها زيادة كبيرة حتى يقوم على النحو الكامل وبسرعة بتنفيذ جميع جوانب الولاية المحددة في الفقرة 2 من هذا القرار، وبزيادة قدرته على تنسيق جهود الأطراف الفاعلة الدولية فيما يتعلق بالولاية المسندة إليه، ويطلب كذلك في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقدم المقترحات والاحتياجات من الموارد إلى الأجهزة المعنية في أقرب وقت ممكن؛
	4 - يشير إلى ضرورة قيام السلطات الانتقالية بإعادة بسط سلطة الدولة على مجموع أراضي البلد، ويؤكد في هذا السياق أهمية زيادة توسيع وجود مكتب الأمم المتحدة المتكامل في محافظات البلد؛
	5 - يؤكد أهمية عمل مكتب الأمم المتحدة المتكامل على نحو وثيق مع فريق الأمم المتحدة القطري ولجنة بناء السلام؛
	6 - يرحب بنشر وحدة أولى من وحدة الحراسة من المملكة المغربية في 1 كانون الثاني/يناير 2014، ويحث الأمين العام على التعجيل بالأعمال التحضيرية لنشر وحدة الحراسة كاملة على وجه السرعة وفي أقرب وقت ممكن؛
	7 - يؤكد أهمية اضطلاع مكتب الأمم المتحدة المتكامل على نحو عاجل بجميع الأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء الانتخابات على نحو عاجل، مع السلطات الانتقالية والسلطة الانتخابية الوطنية؛
	8 - يؤكد أهمية إتمام السلطات الانتقالية، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المتكامل، وضع استراتيجية شاملة لنزع سلاح المحاربين وتسريحهم وإعادة إدماجهم وإعادة الأجانب منهم إلى أوطانهم، بمن فيهم جميع الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة، والعمل مع السلطات الانتقالية وبالتشاور مع بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية والقوات الفرنسية، ويكرر في هذا الصدد توجيه طلبه إلى الأمين العام تقديم مقترحات مفصلة عن دعم الأمم المتحدة في تقريره المقبل المقرر تقديمه في موعد أقصاه 5 آذار/مارس 2014؛
	9 - يهيب بالسلطات الانتقالية التصدي، بمساعدة مكتب الأمم المتحدة المتكامل والشركاء الدوليين، لنقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروع وتكديسها المخل بالاستقرار وإساءة استعمالها في جمهورية أفريقيا الوسطى، وكفالة الإدارة السليمة والفعالة لمخزوناتها من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتخزينها وأمنها، وجمع و/أو تدمير الأسلحة والذخيرة الفائضة أو المضبوطة أو غير الموسومة أو المملوكة على نحو غير مشروع، ويشدد كذلك على أهمية إدراج هذه العناصر في برامج إصلاح القطاع الأمني وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن؛
	10 - يؤكد الحاجة الماسة إلى نشر عدد أكبر من موظفي رصد حقوق الإنسان التابعين لمكتب الأمم المتحدة المتكامل في شتى أنحاء البلد من أجل الاضطلاع بولاية الرصد المسندة إليه كاملة، والإسهام في التحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وفي التجاوزات والانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان المرتكبة في شتى أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى وإبلاغ المجلس بها، ونشر عدد كاف من مستشاري شؤون حماية الطفل والمرأة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 10 من القرار 2121؛
	11 - يشير إلى ضرورة قيام مكتب الأمم المتحدة المتكامل بتيسير تقديم المساعدة الإنسانية بشكل آمن وبقيادة المدنيين، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالمساعدة الإنسانية وبالتنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية؛
	12 - يؤكد ضرورة القيام فورا بإقامة آليات التنسيق الملائمة بين مكتب الأمم المتحدة المتكامل وبعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية وعملية الاتحاد الأوروبي في جمهورية أفريقيا الوسطى؛
	13 - يعرب عن عزمه رصد تنفيذ ما ورد أعلاه عن كثب، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم معلومات مستوفاة إلى المجلس في هذا الصدد؛
	العملية السياسية

	14 - يؤكد دعمه لاتفاقات ليبرفيل المؤرخة 11 كانون الثاني/يناير 2013، وإعلان نجامينا المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2013، ونداء برازافيل المؤرخ 3 أيار/مايو 2013، والميثاق الانتقالي، والإعلان الذي اعتمده فريق الاتصال الدولي المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى في اجتماعه الثالث المعقود في بانغي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013؛
	15 - يرحب كذلك بتعيين المجلس الانتقالي الوطني في 20 كانون الثاني/يناير 2014 كاترين سامبا - بانزا رئيسة انتقالية جديدة للدولة، وبتعيين أندري نزاباييكي، رئيسا للوزراء انتقاليا، وبتشكيل الحكومة الانتقالية؛
	16 - يحث السلطات الانتقالية على مواصلة العمل من أجل تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية والوحدة؛
	17 - يرحب بإنشاء السلطة الانتخابية الوطنية في 16 كانون الأول/ديسمبر 2013، ويؤكد أهمية إجراء السلطات الانتقالية، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المتكامل، انتخابات حرة ونزيهة تكفل فيها مشاركة المرأة أيضا، وذلك في أقرب وقت ممكن، وفي موعد أقصاه شباط/فبراير 2015، وإن أمكن خلال النصف الثاني من عام 2014؛
	18 - يشير إلى التزام السلطات الانتقالية باتخاذ تدابير سريعة وملموسة، منها إقامة إطار للمصالحة بحلول 24 شباط/فبراير 2014 من أجل إجراء حوار وطني شامل للجميع وسلمي للنهوض بالمصالحة، ويهيب بها اتخاذ إجراءات سريعة في هذا الاتجاه، بالتنسيق الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المتكامل؛
	حقوق الإنسان ووصول المساعدة الإنسانية

	19 - يرحب بتشكيل لجنة التحقيق الدولية في 22 كانون الثاني/يناير 2014، من أجل التحقيق فورا في تقارير انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها في جمهورية أفريقيا الوسطى جميع الأطراف منذ 1 كانون الثاني/يناير 2013، ويهيب بجميع الأطراف التعاون مع هذه اللجنة، ويشجع مكتب الأمم المتحدة المتكامل على التعاون، حسب الاقتضاء، مع الخبير المستقل لمجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية؛
	20 - يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المتكامل أن يقدم المساعدة إلى السلطات الانتقالية من أجل القيام، بالتنسيق مع بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية، بحفظ الأدلة وتأمين مسارح الجرائم المرتكبة لأغراض التحقيقات في المستقبل؛
	21 - يؤكد من جديد أنه يجب مساءلة جميع مرتكبي الانتهاكات والاعتداءات وأن بعضها قد يرقى إلى درجة الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر جمهورية أفريقيا الوسطى دولة طرفا فيه، ويشير إلى البيانين اللذين أدلت بهما المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في 7 آب/أغسطس 2013 و 9 كانون الأول/ديسمبر 2013؛
	22 - يهيب بجميع الأطراف في النزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما فيها عناصر سيليكا السابقة وعناصر مكافحة بالاكا، إصدار أوامر واضحة تحظر كافة الانتهاكات والاعتداءات المرتكبة ضد الأطفال في خرق للقانون الدولي الساري، بما فيها الانتهاكات والاعتداءات المتمثلة في تجنيد الأطفال واستغلالهم والاغتصاب والعنف الجنسي والقتل والتشويه والاختطاف والاعتداءات على المدارس والمستشفيات، ويهيب أيضا بالسلطات الانتقالية التعهد والوفاء بالتزامات محددة بشأن التحقيق العاجل في الانتهاكات والاعتداءات المزعومة من أجل مساءلة مرتكبيها وكفالة استبعاد المسؤولين عن تلك الانتهاكات والاعتداءات من قطاع الأمن؛
	23 - يكرر مطالباته بأن توفر الأطراف كافة الحمايةَ للأطفال الذين أفرج عنهم أو فصلوا بأي طريقة أخرى من القوات المسلحة والجماعات المسلحة وأن تعتبرهم ضحايا، ويشدد على ضرورة إيلاء عناية خاصة إلى حماية جميع الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة وبالجماعات المسلحة والإفراج عنهم وإعادة إدماجهم؛
	24 - يهيب بجميع الأطراف في النزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما فيها عناصر سيليكا وعناصر مكافحة بالاكا، إصدار أوامر واضحة ضد العنف الجنسي والجنساني، ويدعو أيضا السلطات الانتقالية إلى التعهد والوفاء بالتزامات محددة بشأن التحقيق العاجل في الاعتداءات المزعومة من أجل مساءلة مرتكبيها وفقا للقرارين 1960 (2010) و 2106 (2013)، وتيسير حصول ضحايا العنف الجنسي فورا على الخدمات المتاحة؛
	25 - يكرر دعوته إلى جميع أطراف النزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى للعمل مع الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح والممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع؛ 
	26 - يطالب السلطات الانتقالية وكافة جماعات الميليشيا وأطراف النزاع، ولا سيما جماعة سيليكا السابقة، وجماعات ’’مكافحة بالاكا‘‘، بكفالة وصول المنظمات الإنسانية وموظفي الإغاثة بسرعة وبأمان ودون عوائق إلى السكان المحتاجين وتقديم المساعدة الإنسانية في حينها إليهم، مع احترام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالمساعدة الإنسانية، بما فيها مبادئ الحياد والنزاهة والإنسانية والاستقلالية في تقديم المساعدة الإنسانية؛
	27 - يعرب عن بالغ القلق لتزايد أعداد المشردين داخليا نتيجة للعنف المتواصل، ويؤكد ضرورة تلبية احتياجاتهم الأساسية، ولا سيما توفير الماء والغذاء والمأوى لهم، ويثني على الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها لما يبذلونه من جهود لتقديم الدعم العاجل والمنسق للسكان المحتاجين في جمهورية أفريقيا الوسطى، مع التسليم في الوقت نفسه بضرورة زيادة المساعدة من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة؛
	28 - يهيب بالدول الأعضاء الاستجابة بسرعة لنداءات الأمم المتحدة الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة والمتزايدة للسكان في جمهورية أفريقيا الوسطى واللاجئين الذين فروا إلى البلدان المجاورة، ويشجع في هذا الصدد على أن تنفذ المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركاؤها مشاريع إنسانية بسرعة؛
	29 - وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يقرر ما يلي:
	الجزاءات

	30 - يقرر أن تتخذ جميع الدول الأعضاء، لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، التدابير اللازمة لمنع الأفراد الذين تعين أسماءهم اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 57 من القرار 2127 (2013) من دخول أراضيها أو عبورها، علما أنه ليس في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة بأن تمنع مواطنيها من دخول أراضيها؛
	31 - يقـــرر عدم سريان التدابير المفروضة بموجب الفقرة 30 أعلاه في الحالات التالية:
	(أ) عندما تقرر اللجنة، في كل حالة على حدة، أن هذا الدخول أو العبور تبرره الضرورة الإنسانية، بما في ذلك أداء الواجب الديني؛
	(ب) عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا لتنفيذ إجراءات قضائية؛
	(ج) حيثما ترى اللجنة في كل حالة على حدة بأن الاستثناء سيعزز أهداف السلام والمصالحة الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى والاستقرار في المنطقة؛
	32 - يقرر أن تجمد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 57 من القرار 2127 (2013)، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقا لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدتها؛
	33 - يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 32 أعلاه على الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدول الأعضاء المعنية أنها:
	(أ) لازمة لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك سداد المبالغ المتعلقة بالمواد الغذائية أو الإيجارات أو الرهون العقارية أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين ورسوم المرافق العامة أو حصرا لسداد أتعاب مهنية معقولة ورد مبالغ النفقات المترتبة على تقديم الخدمات القانونية وفقا للقوانين الوطنية، أو أداء رسوم أو تكاليف الخدمات اللازمة، وفقا للقوانين الوطنية، للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو تعهد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعد إخطار الدولة المعنية اللجنة باعتزامها الإذن، عند الاقتضاء، باستخدام هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، ما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛
	(ب) أو لازمة لتغطية النفقات الاستثنائية، شريطة أن تكون الدولة أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛
	(ج) أو خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، ويمكن في هذه الحالة استخدام الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لفك ذلك الرهن أو تنفيذ ذلك الحكم، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل اتخاذ هذا القرار وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان محدد من قبل اللجنة وأن تكون الدولة أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛
	34 - يقرر أنه يجوز للدول الأعضاء السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة وفقا لأحكام الفقرة 32 أعلاه الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحسابات أو المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة أن تظل تلك الفوائد والأرباح والمبالغ الأخرى خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة؛
	35 - يقرر أن التدابير المذكورة في الفقرة 32 أعلاه لا تمنع شخصا أو كيانا محددا من دفع مبلغ مستحق بموجب عقد أبرم قبل إدراج ذلك الشخص أو الكيان في القائمة، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن المبلغ لم يُستلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جانب شخص أو كيان محدد وفقا للفقرة 32 أعلاه، وذلك بعد أن تخطر الدول المعنية اللجنة بنيتها دفع أو استلام تلك المبالغ، أو الإذن، عند الاقتضاء، بوقف تجميد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض، قبل عشرة أيام عمل من تاريخ ذلك الإذن؛
	36 - يقرر أن التدابير الواردة في الفقرتين 30 و 32 تنطبق على الجهات من الأفراد والكيانات التي تعينها اللجنة باعتبارها ترتكب أعمالا تقوض السلام أو الاستقرار أو الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى أو تقدم الدعم لها، بما فيها الأعمال التي تشكل تهديدا للاتفاقات الانتقالية أو تخرقها، أو التي تهدد أو تعرقل العملية الانتقالية السياسية، بما في ذلك الانتقال نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، أو التي تؤجج أعمال العنف؛
	37 - يقرر كذلك في هذا الصدد أن التدابير الواردة في الفقرتين 30 و 32 تنطبق أيضا على الجهات من الأفراد والكيانات التي تعينها اللجنة باعتبارها:
	(أ) تتصرف في خرق لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب الفقرة 54 من القرار 2127 (2013)، أو تقوم على نحو مباشر أو غير مباشر بتزويد الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية في جمهورية أفريقيا الوسطى بالأسلحة أو بأي أعتدة متصلة بها أو بيعها لها أو نقلها إليها أو باستلام تلك الأسلحة والأعتدة المتصلة بها، أو تقديم أي مشورة فنية أو أي تدريب أو مساعدة لتلك الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية، بما في ذلك تقديم التمويل أو المساعدة المالية فيما يتعلق بأعمال العنف التي ترتكبها في جمهورية أفريقيا الوسطى؛
	(ب) ضالعة في التخطيط للأعمال المرتكبة في خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو في توجيهها أو ارتكابها، بحسب الاقتضاء، أو في الأعمال التي تشكل تجاوزات أو انتهاكات مرتكبة في انتهاك لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما فيها الأعمال المنطوية على العنف الجنسي، واستهداف المدنيين، والاعتداءات المنفذة بناء على اعتبارات عرقية أو دينية، والاعتداءات على المدارس والمستشفيات، والاختطاف، والتشريد القسري؛
	(ج) تجند الأطفال أو تستخدمهم كجنود في النزاع المسلح في جمهورية أفريقيا الوسطى، في انتهاك للقانون الدولي الساري؛
	(د) تقدم الدعم إلى الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، بما في ذلك الماس والأحياء البرية ومنتجاتها، في جمهورية أفريقيا الوسطى؛
	(هـ) تعيق إيصال المساعدة الإنسانية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، أو تعيق الحصول عليها أو توزيعها في جمهورية أفريقيا الوسطى؛
	(و) ضالعة في التخطيط لهجمات أو في توجيهها أو رعاية تنفيذها أو تنفيذها فعلا ضد بعثات الأمم المتحدة أو الوجود الأمني الدولي بمختلف أشكاله، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى وبعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى وعملية الاتحاد الأوروبي، والقوات الأخرى التي تقدم لهما الدعم؛
	(ز) تتولى قيادة كيان عينته اللجنة عملا بهذه الفقرة أو الفقرة 36 من هذا القرار، أو تقدم الدعم له أو تعمل باسمه أو نيابة عنه أو بتوجيه منه؛
	38 - يعرب عن القلق البالغ لما يرد من تقارير مفادها أن بعض الشخصيات السياسية في جمهورية أفريقيا الوسطى تقدم الدعم والتوجيه لجماعات مكافحة بالاكا وجماعات سيليكا في التخطيط لارتكاب أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويطالب بأن تكف هذه الشخصيات وجميع الجهات الأخرى على الفور عن جميع هذه الأنشطة، ويوعز إلى اللجنة بالنظر، على سبيل الاستعجال، في تعيين هذه الشخصيات ضمن المستهدفين بالجزاءات إذا باشرت أي أنشطة تنص عليها الفقرتان 36 و 37 من هذا القرار؛
	39 - يحث الشخصيات السياسية في جمهورية أفريقيا الوسطى، بمن فيهم كبار المسؤولين في إدارتي بوزيزي ودجوتوديا السابقتين، مثل فرانسوا بوزيزي ونور الدين آدم، على دعوة أنصارهم إلى وقف أي اعتداءات على المدنيين؛ 
	40 - يقرر أن يمدد حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب الفقرة 54 من القرار 2127 (2013) والتدابير المفروضة بموجب الفقرة 55 منه لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ويقرر كذلك ألا تطبق التدابير المفروضة بموجب الفقرة 54 من القرار 2127 (2013) على الإمدادات الموجهة حصرا لدعم عملية الاتحاد الأوروبي أو لكي تستخدمها؛
	41 - يقرر أن تسري ولاية اللجنة فيما يتعلق بالتدابير المفروضة في هذا القرار، وأن تمدد ولاية فريق الخبراء المنشأ بموجب الفقرة 59 من القرار 2127 (2013) لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار وأن تشمل أيضا ما يلي: مساعدة اللجنة بمدها بالمعلومات المتعلقة بالجهات من الأفراد والكيانات المعينة والجهات من الأفراد والكيانات التي قد تستوفي معايير التعيين المنصوص عليها في الفقرتين 36 و 37 أعلاه، بوسائل منها تقديم هذه المعلومات إلى اللجنة كلما أتيحت، وتضمين تقاريره الكتابية الرسمية أسماء الجهات المحتمل تعيينها، والمعلومات المناسبة لتحديد الهوية، والمعلومات ذات الصلة المتعلقة بالأسباب التي قد تجعل فردا أو كيانا يستوفي معايير التعيين المنصوص عليها في الفقرتين 36 و 37 أعلاه؛
	42 - يهيب بجميع الدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في غضون تسعين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار تقريرا بشأن الخطوات التي اتخذتها من أجل تنفيذ الفقرة 54 من القرار 2127 (2013) والفقرتين 30 و 32 من هذا القرار تنفيذا فعليا؛
	ولاية عملية الاتحاد الأوروبي في جمهورية أفريقيا الوسطى

	43 - يأذن للاتحاد الأوروبي بنشر عملية في جمهورية أفريقيا الوسطى على النحو المشار إليه في الرسالة المؤرخة 21 كانون الثاني/يناير 2014 الموجهة من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي (S/2014/45)؛
	44 - يأذن لعملية الاتحاد الأوروبي أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة في حدود قدراتها ومناطق انتشارها ابتداء من تاريخ نشرها الأولي ولمدة ستة أشهر ابتداء من إعلان توفير كامل القدرات التشغيلية لها؛
	45 - يطلب إلى الاتحاد الأوروبي تقديم تقرير إلى المجلس عن تنفيذ هذه الولاية في جمهورية أفريقيا الوسطى وتنسيق تقريره مع تقرير الاتحاد الأفريقي المشار إليه في الفقرة 32 من القرار 2127 (2013)؛
	46 - يهيب بالدول الأعضاء، بما فيها البلدان المجاورة لجمهورية أفريقيا الوسطى، أن تتخذ التدابير المناسبة لدعم عمل الاتحاد الأوروبي، ولا سيما عن طريق تيسير نقل جميع ما يوجه إلى عملية الاتحاد الأوروبي من أفراد ومعدات ومؤن ولوازم وغير ذلك من السلع، إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك المركبات وقطع الغيار؛
	47 - يدعو السلطات الانتقالية في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى أن تبرم اتفاقات مركز القوات في أقرب وقت ممكن من أجل إنشاء عملية الاتحاد الأوروبي؛
	48 - يشدد على ضرورة تصرف جميع القوات العسكرية في جمهورية أفريقيا الوسطى، أثناء الاضطلاع بولايتها، باحترام تام لسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى وسلامتها الإقليمية ووحدتها وفي امتثال كامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين المعمول به، ويشير إلى أهمية التدريب في هذا الصدد؛
	49 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن عن تنفيذ ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى كل 90 يوما بعد اتخاذ هذا القرار؛
	50 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

